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: ة ة الأساسي ي ون ان ادئ الق آكل المب ي وت حاد الأوروب ات الات وب عق
ب ذ ا. وقد ج ي لسطين وأوكران ارير عن ف ق لك الت ي ذ ما ف ، ب ة حساسة اسي يع سي ي يركز عمله على مواض رو صحف حسين دوغ
، ي ات الاتحاد الأوروب وب ب إطار عق موج دية ب ي ي ق راءات ت ، وتعرض لإج ة ي اه السلطات الأوروب ب ت اته العامة ان ق اريره وتعلي ق ت

ه(، دراج لائحة 2025/965 التي تعكس إ اصة ب ( 2024/2642، كما تم تعديلها )خ حاد الأوروبي لس )الات حة المج وتحديداً لائ
، ولم ة ي ائ ن ريمة ج ج تهم ب رو لم يُ كر أن السيد دوغ الذ دير ب اء. ومن الج رار الاتحاد ودوله الأعض ق ع است عز ز أن الأعمال التي ت ش ب
ارج إطار ها خ ي ن ب ، تم ت ية ذ ي ف ن راءات ت ج ة عليه هي إ روض ات المف وب . العق ي أو الدولي ون الوطن ان تهك الق ه ان ن أ تحكم أي محكمة ب

. ة ي ائ ن راءات الج الإج

ر ي ه allegedly غ يمات لعمله وكلامه كون ي ق ت ل ب ، ب رامي ج تعلق بسلوك إ رو لا ت د السيد دوغ هة ض الادعاءات العامة الموج

ي ر ف ب ت خ يمات لم تُ ي ق ه الت . هذ ي ة للاتحاد الأوروب ي ة والأمن ي ارج اً لأهداف السياسة الخ ق يه وف وب ف ير مرغ ار أو غ اسب أو ض من

ات وب ن العق إ ، ف لك . ومع ذ لة ومحايدة ق ة أمام محكمة مست ق لسة استماع ساب رو ج ح السيد دوغ من ، ولم يُ ة سي اف ن ة ت ي ائ ة قض عملي
ديدة. ورية وش ة كان لها عواقب ف روض المف

لاً: ائ تماعي إكس، ق صة التواصل الاج لاً على من داءً عاج رو ن ر السيد دوغ ش اير 2026، ن ي 8 ين ف

لك ي ذ ما ف ، ب لتي ر الطعام لعائ ي ع توف لى أي أموال. لا أستطي ، ليس لدي أي وصول إ اراً من الآن ب ل: اعت “عاج
اء على ق لى 506 يورو للب حي وصولاً إ اً، تم من ق . ساب ي ات الاتحاد الأوروب وب ب عق سب ، ب ي الولادة لين حديث طف
ة على علي ات ف وب رض عق ي ف . الاتحاد الأوروب كي ن رها ب اً. حظ يض ر متاحة أ ي حت الآن غ ، والتي أصب اة يد الحي ق

اً.” يض الي أ أطف

اءات ن ث ب است موج اً ب ق ها ساب لى الأموال المصرح ب دان الوصول إ ق لك ف ي ذ ما ف ان حالة حرمان مالي كامل، ب ي ا الب يصف هذ
ر قادر على ي كه تركه غ ن ل ب ب ه الأموال من ق ر هذ ن حظ إ رو، ف اً للسيد دوغ ق . وف ة ات الأساسي اج ي ة الاحت طي غ لى ت ة تهدف إ ي نسان إ

. ي الولادة لين حديث لك طف ي ذ ما ف ه، ب لت ة لعائ ات الأساسي اج ي ة الاحت ي لب ، أو ت ة ي ات السكن أو الطب ق ف ة ن طي غ راء الطعام، أو ت ش

ر 2025، والأدلة مب ت ي سب ات ف وب د العق ه ض ض طعن . تم رف ير محلولة رو غ لت حالة السيد دوغ حتى أوائل عام 2026، ظ

رز ي للأموال، مما يب نسان اء أو إطلاق إ عف . لم يحدث أي إ اته العامة ق ي وتعلي قط من عمله الصحف تكون ف ه ت ها لإدراج هد ب المستش
. راءات ه الإج ديد لهذ ر المستمر والش ي ث أ الت

ر ق ت ، يف لك ة لذ يج ت . ون يف محامٍ وظ ادر على ت ر ق ي رو غ عل السيد دوغ اب الأموال المتاحة تماماً ج ي ن غ إ ، ف ة ة الحرج احي من الن
ع اض ا، هو خ ه. لذ ة علي روض ات المف وب د العق ي ض ائ عة الإنصاف القض اب ة أو مت ي ون ان ارة ق ة للحصول على استش ل العملي لى الوسائ إ

ات الاتحاد وب ي إطار عق اً ف ة رسمي ات المدمج مان ها. الض ت رعي ي ش اً عن الطعن ف ما هو معوق مالي ن ي ديدة ب يدية ش ي ق راءات ت لإج
ي العمل. ه الحالة ف ي هذ لت ف ش ج – ف ائ ت ه الن ل هذ ع مث ي – المصممة تحديداً لمن الأوروب

ات الاتحاد وب ال: كيف أن عق ا المق حصها هذ ة الأوسع التي يف ي ون ان كلة الق لاً للمش الاً ملموساً وعاج رو مث ر حالة السيد دوغ توف
توقف عن العمل ، ت ن عي اب ال الت اء الأطف يذ ، وإ ي ون ان اع الق ض الدف لى حرمان كامل، ورف دي إ ة تؤ ها بطريق ذ ي ف ن د ت ، عن ي الأوروب



امات ز ة والت ادئ الدستورية الأساسي ق مع المب ر متواف ي ، غ ي ائ ض ارج ق اب خ لك كـ عق دلاً من ذ ة وتعمل ب ي ون ان ة ق ي ائ راءات وق ج كإ
. حقوق الإنسان

ة ي نسان ديد والمعاملة اللاإ الحرمان المادي الش

ة ي لب رد من القدرة على ت راءات التي تحرم الف . الإج ة ي ون حقوق الإنسان هو حماية الكرامة الإنسان ان ي ق دأ أساسي ف مب
. دأ لك المب ي صميم ذ رب ف ة – تض ي ون ان ، والمساعدة الق ة ، والرعاية الصحي ة – الطعام، والسكن ات الأساسي اج ي الاحت

ط ب رت ما ت ن ي . ب كل مطلق ش ة ب ن ة أو المهي ي نسان ة لحقوق الإنسان )ECHR( المعاملة اللاإ ي ة الأوروب ي اق ف ر المادة 3 من الات تحظ

روض أن الحرمان المادي المف ة لحقوق الإنسان يعترف ب ي هاد المحكمة الأوروب ت ن اج إ ، ف سدية از أو الإساءة الج الاحتج اً ب دي لي ق ت
رد ي يترك الف د الأصول الكامل الذ مي ة المادة 3. تج ب لى عت اية ومتوقعاً، قد يصل إ ه الكف ي ما ف ديداً ب دما يكون ش ، عن من الدولة

ير دما يكون الحرمان طويل الأمد وغ اصة عن ، خ ة ي ة مع الكرامة الإنسان ق ر متواف ي اً غ روف لق ظ لى المال يخ دون أي وصول إ ب
. ب ن ل للتج اب ق

ة ي اق ف لك ات ي ذ ما ف ، ب ون الدولي ان . يتطلب الق ن عي اب ال الت كل متوقع على الأطف ش ات ب وب ر العق ث ؤ دما ت اوف عن ه المخ م هذ خ تض ت
ال من الطعام ات التي تحرم الأطف وب . العق ع أعمال الدولة مي ي ج اً ف اراً أساسي ب لى اعت ض ل الف ل، أن تكون مصلحة الطف حقوق الطف

ج ليست ائ ت ه الن ل هذ . مث ماعي اب الج كال العق كلاً من أش كل ش ر – تش اش ر مب ي كل غ ش ة – حتى ب ي أو المأوى أو الرعاية الطب
. ات وب ة للعق روض ة السلطات المف ولي ير مسؤ ث الي ت الت ، وب ر متوقعة ي ة ولا غ ي عرض

ي حاد الأوروب ات الات وب طار عق ي إ ة ف ة المدمج ي ون ان ات الق مان الض

طار ل إ ها صراحة داخ ؛ بل هي معترف ب ي لحقوق الإنسان ارج قد خ رد ن ة الحرمان الكامل ليست مج ي ون ان ر ق ي من المهم أن غ
لى الوصول إ مة تسمح ب ات ملز مان ي عادة ض ي الاتحاد الأوروب د الأصول ف مي مل لوائح تج سه. تش ف ي ن حاد الأوروب ات الات وب عق

الأموال لـ:

ل؛ و ، ورعاية الطف ي ، والعلاج الطب ق ار، والمراف لك الطعام، والإيج ي ذ ما ف ، ب ة ات الأساسي اج ي الاحت
. ة ي ون ان دمات الق الخ طة ب ب ات المرت ق ف لك الن ي ذ ما ف ، ب ولة ة المعق ي الرسوم المهن

اق ث ب مي موج ي ب امات الاتحاد الأوروب ز ، تعكس الت ة ي ون ان ات ق ل متطلب ارية ب ي ت ة اخ ي نسان يماءات إ اءات ليست إ ن ث ه الاست هذ

اسب والحماية ن ل الت ي مث ون الاتحاد الأوروب ان ادئ العامة لق ، والمب ة لحقوق الإنسان ي ة الأوروب ي اق ف ، والات ة الحقوق الأساسي

اع عن ر أو تعيق قدرتهم على الدف ق لى الف راد إ لل الأف ق لا ت ب أ ات يج وب أن العق اً صريحاً ب راف كل اعت ها يش دراج . إ عالة ة الف ي ائ القض
سهم. ف ن أ

ة الحرمان الكامل ي ون ان ر ق ي ات وغ مان ل الض ش ف

اً، ق ها ساب ة المصرح ب ي دلات المعيش لك الب ي ذ ما ف موال، ب ي أ لى أ رد المعاقب بدون وصول إ ترك الف ، يُ ات مان ه الض م هذ ، رغ حيث

دارية ة إ يج ت رد ن سها، لا مج ف ات ن وب حة العق هاكاً للائ ت ل ان ه الحالة تمث ل هذ . مث ي ون ان كل ق ش ق ب طب ات لم تعد تُ وب ن العق إ ف
. ة سف مؤ



لى الدولة اً إ ي ون ان سب ق ن اتج يُ ن الحرمان الن إ ، ف اة لى الأموال المعف ة الوصول إ ي ة أو السلطات الوطن سسات المالي رت المؤ ا حظ ذ إ
عال ي علاج ف اص: الحق ف كل خ ش ر ب طي ة خ ي ون ان دمات الق لى الأموال لـ الخ ض الوصول إ . رف ي ون ان ي الق ام الاتحاد الأوروب ظ ون

ة على درة العملي ل الق لى المحاكم ب قط الوصول الرسمي إ ي يتطلب ليس ف اق الاتحاد الأوروب ث ب المادة 47 من مي موج ب

ة ي ائ عة القض ة ويحول المراج روض راءات المف ى للإج ي معن ع محامٍ يعطل أي تحدٍ ذ رد من دف ع الف ام يمن ظ . ن لك الحق ممارسة ذ
. ارغ كل ف لى ش إ

ل ش ف دما ت . عن رد القاصرين ويع أو تش تج ات ب وب ال. لا يصرح إطار العق ر على الأطف ث ؤ اص حيث يُ كل خ ش ر ب طي ات خ مان ل الض ش ف

ر الكرامة لى ومع معايي ض ل الف دأ مصلحة الطف ة مع مب ق ر متواف ي راءات غ ح الإج ، تصب روف ه الظ ل هذ ي مث اءات ف ن ث الاست
. ة ة الأساسي ي الإنسان

، ، ومعايرة ة محدودة ي ائ راءات الوق ب أن تكون الإج عوم. يج ي المز ائ عها الوق ات من طاب وب رد العق ل يج ش ا الف من الحاسم أن هذ
ارج ات خ وب ، تعمل كعق ة ي اب ة وعق كراهي عة إ ي ات طب وب اً، تكتسب العق ح الحرمان مطلق ات ويصب مان هار الض ن دما ت لة للعكس. عن اب وق

. ة ي ون ان ة ق مي ي ظ ن دلاً من أدوات ت ة ب ي ائ قض

عالة ة الف ي ائ ض ة والحماية الق ب ة الواج ي ون ان راءات الق ي الإج الحق ف

ة لحقوق ي ة الأوروب ي اق ف من المادة 6 من الات . تض ة الدستورية راطي ي الديمق اوية ف ر الز ة هي حج ب ة الواج ي ون ان راءات الق الإج

ي ، والحق ف الادعاءات ي الإعلام ب ، والحق ف لسة استماع عادلة ي ج ي الحق ف اق الاتحاد الأوروب ث الإنسان والمادة 47 من مي
. لة ومحايدة ق ل محكمة مست ب عالة من ق ة ف ي ائ عة قض مراج

ة ر معلن ي اب غ اءً على أسب ن ي ب ذ ي ف ن رار ت ق راد ب درج الأف . قد يُ ات ه المتطلب ي عن هذ ات الاتحاد الأوروب وب مة عق ظ ن اً ما تقصر أ الب غ

ة ي ائ عة القض ما تحدث المراج ن ي اً، ب وري راً ف ي ث أ ات عادة ت وب ذ العق أخ . ت ة سرية ي ارات ب اً ما تعتمد على معلومات استخ الب ، غ ة امض أو غ
عل. الف ديد ب رر ش لحاق ض عد إ قط ب ا كانت متاحة – ف ذ – إ

ون لك يتعرض ، ومع ذ ة ي ائ ن راءات الج الإج طة ب ب ة المرت ي رائ ات الإج مان حرمون من الض ة ويُ ي ائ ن ريمة ج أي ج راد ب تهم الأف حيث لا يُ
اب أولاً، . هيكل “العق ة ب ة الواج ي ون ان راءات الق وهر الإج تهك ج ن ات ت وب ن العق إ ، ف ة ي ائ ن ات الج وب ة مع العق ارن لة للمق اب لعواقب ق

. ون ان ادة الق ق أساساً مع سي ر متواف ي اً” غ عة لاحق المراج

ية ؤ ب ن ة الت ي كلة الإمكان Nullum Poena Sine Lege ومش

دون اب ب ، العق ة لحقوق الإنسان ي ة الأوروب ي اق ف ي المادة 7 من الات دأ nullum poena sine lege، المكرس ف ر مب يحظ
هم اً أي سلوك قد يعرض ق هم مسب راد من ف ب أن يتمكن الأف . يج ة متاحة ومتوقعة ي ون ان ق ويتطلب أن تكون القواعد الق ون ساب ان ق

. ة ي اب لعواقب عق

ي ون ان ي أو السياسي الق اط الصحف ش ل الن ي – مث ون ان ر ق ي ر غ ي دما تعاقب سلوكاً غ دأ عن ا المب ي هذ ات الاتحاد الأوروب وب تقوض عق

م من أن كل معقول. على الرغ ش عالهم ب ف راد توقع عواقب أ داً بحيث لا يمكن للأف ة ج امض ر الإدراج غ دما تكون معايي – أو عن
اً. ي اب اً عق وهري عاً ج ها طاب ر المحددة تعطي ي ملة غ ها المحت دتها، وصمها، ومدت ن ش إ ”، ف ة ي ائ اً كـ “وق ة رسمي ف ات مصن وب العق

أدلة ات مدعومة ب وب ي أن تكون العق تطلب محاكم الاتحاد الأوروب ي Kadi v. Commission، ت ادئ المحددة ف اع المب ب ات ب
رار” ق عة للاست عز ة كـ “مز ي ون ان ن الق لسطي يدة لف ارير المؤ ق يف الت رو، تصن ي حالة السيد دوغ عوم. ف ة مع الهدف المز اسب ن ومت



. رة طي ة خ ي اسب ن اوف ت ير مخ يوسياسي أوسع( يث قط بسرد ج عيف ف كل ض ش طة ب ب )مرت

ة التي ي ون ان يود الق ع للق ض ب أن تخ اب يج راءات التي تعمل كعق . الإج ي ون ان اوز الواقع الق ي أن يتج ون ان يف الق لا يمكن للتصن
. ة ي د السلطة التعسف ة ض ر الحمايات الأساسي رغ واحدة من أكث لك يف لاف ذ خ . السماح ب اب تحكم العق

رة اش ر المب ي ة غ اب ر والرق ي عب حرية الت

ة ي اق ف . تحمي المادة 10 من الات ة ي اف هاكات دستورية إض ت أ ان ش ن ، ت ير سياسي عب ي أو ت عمل صحف ات ب وب ط العق ب رت حيث ت
، التي تحتل ة اصة الكلام السياسي والصحاف ر، خ ي عب ي حرية الت اق الاتحاد الأوروب ث ة لحقوق الإنسان والمادة 11 من مي ي الأوروب

. تمع الديمقراطي ي المج اً ف ز موقعاً ممي

د اصة عن ي Steel and Morris v. United Kingdom، خ ، كما يعكس ف ة ز ي بحماية معز اط الصحف ش ع الن مت يت
ر ي ة غ اب عال من الرق كل ف ي كش ذ ي ف ن مرسوم ت روض ب . يمكن أن يعمل الحرمان المالي المف ات مصلحة عامة ل ذ رير عن مسائ ق الت
ا ل هذ سه. مث ف ر الصامت ن ي ث أ ق الت ما يحق ن ي ة ب ي رائ ات الإج مان يق العام والض ب التدق ن ، يتج ة ي ائ ن ة الج لاف الملاحق خ . ب رة اش المب

ي ون ان ر الق ي عب ات الت وب مع العق ق اة حيث ت ير مستوف ر غ اً – معايي اسب ن اً، ومت روري اً، وض ي ون ان ا كان ق ذ لا إ ريره إ ب ل لا يمكن ت التدخ
. ة ي ون ان ات الق لى العلاج ع الوصول إ من طأ وت ارتكاب خ ة ب ي ائ دون أحكام قض ب

ي ائ ض ارج ق اب خ ات كعق وب العق

ديداً رراً ش رض ض ف . ت ي ائ ض ارج ق اب خ ي تعمل كـ عق ات الاتحاد الأوروب وب مة عق ظ ن اصر أن بعض أ ه العن ت هذ ب ث ، ت تمعة مج

ي ة ف ي ائ عالة أو سيطرة قض ات ف مان دون ض ذ ب ف ن ؛ وتُ ة ي ائ ن راءات الج اوز الإج تج عوم؛ ت طأ مز اً؛ تعتمد على ادعاءات خ ردي وف
. اسب الوقت المن

يرها، لا ث أ وهرها وت ـ ج راءات ب ون الدستور وحقوق الإنسان الإج ان يم ق ق . ت ة ي اب ها العق عت ي ي طب ف ي لا ين ائ ن يف الج اب التصن ي غ
ها ن إ اً، ف ي ون ان اب ق عل العق ات التي تج مان ب الض ن تج ما ت ن ي ة ب ي ائ ن ات الج وب ات عواقب العق وب دما تكرر العق . عن ة ها الرسمي ت تسمي ب

سها. ف ون ن ان ادة الق آكل سي صل السلطات وت تقوض ف

مة ات الخ

ي ون ان اع الق ة والدف ي اءات الإنسان ن ث لى الاست ض الوصول إ لى حرمان مالي كامل، وترف دي إ ي التي تؤ ات الاتحاد الأوروب وب عق

ادئ الدستورية وحقوق تهك المب ن كل متوقع، ت ش ن ب عي اب ال الت ي الأطف ذ ؤ ، وت عالة ة الف ي ائ ات القض اً، وتعيق العلاج ي ون ان ة ق روض المف

روض ي – مف ائ ض ارج ق اب خ اً كـ عق ات عملي وب ه العق ل هذ ، تعمل مث ة ي ائ راءات وق ج ها الرسمي كإ ف ي م تصن . رغ ة الإنسان الأساسي

ادة امه الأساسي بحقوق الإنسان وسي ز اً لالت ن اء أمي ق ي الب ا أراد الاتحاد الأوروب ذ . إ دون كرامة ، وب دون محاكمة ، وب ون ان دون ق ب

ة ارج حدود العملي رد خ عاقب أي ف ة أن لا يُ مون ، مض ة صارمة ي رائ ج وهرية وإ ات لحدود ج وب مة العق ظ ن ع أ ض ب خ ، يج ون ان الق
. ة ي ون ان ة الق ي ائ القض

ع المراج
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